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يعتبر التضخم من أكثر الظواهر شيوعا في 

من الاقتصاديات، بحيث تكاد تعاني جميع الدول 

ظاهرة التضخم وان بنسب متفاوتة وتأثيرات متباينة، 

كما تختلف الدول في جانب السياسات التي تستهدف 

خاصة وانه يؤدي على تشويه العديد من التضخم، 

 المعطيات الاقتصادية.

 أولا: مفهوم التضخم

هو الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار         

بانخفاض على مدى فترة زمنية معينة. وعادة ما يقترن 

وقد يكون التضخم  القوة الشرائية للوحدة النقدية

تضخم عاديا، وقد يتجاوز حدود المعقول فيتحول إلى 

قتصادية النشاط يؤثر على الحياة الا جامح

تعامل في السوق، ترتفع فيه الاقتصادي وحركة ال

فيه القوة  تتضاءلالأسعار بشكل غير منطقي و

 وينخفض سعر الصرف للوحدة النقديةالشرائية 

 ت الحرة بشكل واضح.للعملة المحلية مقابل العمل 

 

 ثانيا: كيف ينشأ التضخم

نتيجة للسياسة المصرفية والتي تتمثل في توسيع  -1

 البنوك في تقديم القروض؛

بسبب السياسات التي تتبعها الحكومات في أعقاب  -2

الحروب أو عند الاستعداد لها، حيث تتجه الحكومات 

إلى التوسع في الإنفاق الاستثماري دون أن يقترن ذلك 

بزيادة في انتاج السلع والخدمات وفي كثير من الأحيان 

بمواردها الحكومات من تغطية هذا الإنفاق  لا تتمكن

كميات إضافية  بالاقتراض أو بطبع، فتقوم الجبائية

 .أوراق النقد أو الاثنين معامن 

وإذا نجحت الحكومة في تغطية العجز من الاقتراض 

فل يحدث تضخم. أما إذا لجأت إلى طرح المزيد من 

ؤدي إلى خلق ( فإن ذلك يbanknotesالأوراق النقدية )

ى الأفراد في الوقت الذي لم قوة شرائية إضافية لد

يه أي زيادة في إنتاج السلع والخدمات يحدث ف

الاستهلكية، عندئذ تتجه الأسعار نحو الارتفاع بشكل 

 ملموس ويظهر التضخم.

إن الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار،  -3

لا يرجع فقط إلى الزيادة في كمية الأوراق النقدية 

والتي  توجهات الأفراد)البنكنوت(، وإنما يرجع إلى 

 :ظاهر التاليةالمتأخذ 

  زيادة الطلب على السلع والخدمات ومن ثم زيادة

سرعة دوران النقود تتجه الأسعار نحو الارتفاع وقد 

 التضخم الجامح؛يصل الوضع إلى مرحلة 

  زيادة الكمية المطروحة من النقود يؤدي إلى اتجاه

الأسعار نحو الارتفاع مما يدفع المستهلكين نحو زيادة 

الطلب على السلع والخدمات خوفا من اتجاه الأسعار 

نحو المزيد من الارتفاع يؤدي إلى الزيادة في سرعة دوران 

 التضخم الجامح؛النقود مما يسفر عن حدوث 

  على النقود والاحتفاظ بها زيادة طلب الأفراد

وتجنبا للشراء بالأسعار للستفادة بها مستقبل. 

التي تشهد ارتفاعا، وانتظار العودة إلى  الحالية

مستواها العادي، فإن ذلك يعني تضاؤلا في معدل 

تؤدي إلى لا دوران النقود ومن ثم فإن كمية النقود 

وفي هذه كساد بل يحدث حالة  حدوث التضخم

 وليس بهدف استخدامها تطلب النقود لذاتهاالحالة 

شراء السلع والخدمات.   في 
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 ثالثا: أشكال التضخم

الزيادة المستمرة يتمثل في  التضخم الجامح: -1

في المستوى العام للأسعار حيث يدخل  والسريعة

ترتفع الاقتصاد في دائرة جهنمية أو حلقة مغلقة 

، اتويعقبها ارتفاع في الأجور والنفقفيها  الأسعار

يعقبه ارتفاع آخر في الأسعار وهكذا دون ضابط، كذلك 

 وتقل قيمتها تدريجياتنخفض القوة الشرائية للنقود 

وبمعدل سريع حيث تفقد قيمتها تماما الأمر الذي قد 

 .يدفع الدولة إلى استبدالها بعملة جديدة

يحدث عادة عند قيام الدولة  التضخم المكبوت: -2

بوضع حدود عليا للأسعار لا يسمح بتخطيها بهدف منع 

الأسعار من الارتفاع. فإذا ما ألغت الدولة القيود 

المفروضة على الأسعار، ينقلب زمامها ويتحول 

 التضخم المكبوت إلى تضخم سافر ومحسوس.

شكل من أشكال التضخم غير  التضخم البطيء: -3

ه الأسعار نحو الزيادة بمعدل المحسوس حيث تتج

بطيء وعلى مدى فترة زمنية طويلة ويؤدي في النهاية إلى 

ارتفاع واضح في الأسعار ويلحظ أن هذا الشكل يعتبر 

 أقل ضررا من حيث آثاره السلبية.

وهذا الشكل من أشكال  التضخم المستورد: -4

المواد الأولية، السلع النصف  باستيرادالتضخم مرتبط 

سلع التامة الصنع حيث تدخل هذه السلع مصنعة وال

محملة بنسبة تضخم من الدول الأصلية أضف إليها 

بالتضخم نسبة التضخم المحلية فتصل إلى ما يسمى 

 .المزدوج

 

 رابعا: آثار التضخم

للتضخم آثار كبيرة يمكن توضيحها على النحو         

 التالي:

 

 سوء توزيع الدخل: -1

ذوي المداخيل الناس تضررا بالتضخم هم كثر أ        

 والمدخرين بالعملة المحليةوالمحدودة  الثابتة

)التقاعد( إذ أن ارتفاع أسعار  والمحالين على المعاش

، في ظل ثبات مداخيلهم النقديةالسلع والخدمات 

. وبالتالي انخفاض تراجع مداخيلهم الحقيقيةيعني 

فيد من مستوى معيشتهم. وعلى الجانب الآخر يست

التضخم التجار، رجال الأعمال، أصحاب المهن الحرة 

ورجال الصناعة إذ تزداد مداخيلهم الحقيقية على 

 حساب الفئة ذات المداخيل الثابتة.

 حدوث التضخم الجامح: -2

التضخم العادي إلى التضخم قد يتطور         

 :الجامح في الحالات الآتي

ارتفاع مطالبة العمال برفع أجورهم في ظل  2-1

فعندما يستجيب لهم رجال الأعمال فإن هذا  .أسعار

يؤدي إلى الزيادة في تكاليف الإنتاج والتي يتم تحملها 

على عاتق المستهلك. تتجه الأسعار إلى المزيد من 

الارتفاع، فيطالب العمال بمزيد من الارتفاع في الأجور، 

يستجيب رجال الأعمال، فترتفع التكاليف وتزداد 

 وهكذا حلقة لا تنته فيحدث التضخم الجامح. الأسعار 

خوفا من  اتجاه المستهلك إلى التوسع الاستهلاكي 2-2

حدوث المزيد من ارتفاع الأسعار مما يؤدي بالفعل إلى 

 ارتفاع الأسعار وتضاؤل الثروة الشرائية للنقود.

وهكذا مرحلة تؤدي إلى مرحلة فيحدث التضخم 

 الجامح.

الحكومات إلى التمويل بالعجز من خلال  اتجاه 2-3

د لتمويل الفجوة بين طرح كميات إضافية من النقو

نفقاتها وايراداتها دون أن يصاحب ذلك زيادة في 

 الإنتاج، فيحدث التضخم الجامح.
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 سوء توزيع الموارد: -3

عدد العمال أو  والذي ينجم عنه عادة انخفاض        

لتي عناصر الإنتاج الأخرى االمواد الخام، وغيرها من 

ظهور إلى عام، تؤدي  لكالعملية الإنتاجية بشفي تؤثر 

 لانخفاض العرض وارتفاع الأسعار
ً
 .التضخم؛ نتيجة

 سوء توزيع الثروة:  -4

من التضخم هم  أكثر الفئات استفادةإن         

ففي ظل التضخم تتضاءل القوة الشرائية  .لمدينون ا

للنقود، ومن ثم فإن المدين سوف يتمكن من تسديد 

ديونه بقوة شرائية تقل مما كانت عليه عندما 

الدائن الثروة من  انتقال، وهو ما يعني ضمنيا اقترضها

 المدين وهو الطرف المستفيدإلى  وهو الطرف الخاسر

 من آثار التضخم.

هم  من الآثار التضخمية ضرراالفئات تولعل أكثر 

أصحاب المداخيل الثابتة والمودعون في البنوك 

والدائنون، ومن يستثمرون أموالهم في السندات 

الحكومية حيث يؤدي التضخم إلى تراجع القيمة 

 الحقيقية لثروات هؤلاء الأفراد.

 :آثار متنوعة -5

. إحداث عجز في الميزان التجاري للدولة 1-5

فالتضخم يعني ارتفاع الأسعار المحلية للسلع 

والخدمات بمعدل يفوق نظيره في الدولة التي ترتبط 

مع الدولة بعلقات تجارية وهذا من شأنه أن يقلل من 

قدرتها التنافسية في مواجهة الدول الأخرى، حيث 

زيادة تصبح أسعار الصادرات أعلى وهو ما يعني 

لأمر الذي يؤدي إلى ، االواردات وانخفاض الصادرات

حدوث عجز في الميزان التجاري للدولة التي حدث فيها 

 التضخم.

استفادة الحكومة من حساب الأفراد  2-5

حيث تزداد حصيلة الضرائب بسبب ارتفاع  والشركات

المداخيل النقدية للأفراد وليس مداخيلهم الحقيقية، 

مما يؤدي إلى زيادة جباية الدولة، وتنخفض المداخيل 

قية للأفراد وهو ما ينعكس سلبا على مستوياتهم الحقي

 المعيشية.

 خامسا: أساليب معالجة التضخم

من أجللللل معللللالجللللة التضلللللللللللللخم تسلللللللللللللتخللللدم عللللدة         

الية، الم والسللللللللياسللللللللةالنقدية السللللللللياسللللللللة أسللللللللاليب منها 

حيللث تقوم بمجموعللة من الإجراءات التي تسللللللللللللللاهم في 

 الحد من ظاهرة التضخم والتي تنحصر فيما يلي:

 السياسة النقدية أولا:

يقصد بالسياسة النقدية مجموعة الإجراءات         

التي يستخدمها البنك المركزي بغرض التأثير على 

العرض النقدي بطريقة ما للوصول إلى تحقيق 

 الاقتصادية. مجموعة الأهداف

لعلج  أدوات السياسة النقديةاستخدام  يمكنو 

 التضخم، وتتلخص تلك الأدوات في:

هو السعر الذي تفرضه  سياسة سعر الفائدة:  -1

البنوك المركزية على البنوك التجارية للقروض قصيرة 

يشجع على  تخفيض سعر الفائدةالأجل، بحيث أن 

القروض ويزيد من إنفاق المستهلكين والشركات وبالتالي 

هو  رفع سعر الفائدةالتوسع في الاقتصاد، في حين أن 

على أخذ القروض انكماش للقتصاد ولا يشجع 

 وبالتالي يحجم المستهلكين والشركات عن الإنفاق.

تستخدم سياسة  سياسة سعر إعادة الخصم: -2

سعر إعادة الخصم بين البنك المركزي والبنوك 

التجارية، إذ تعمل على رفعه وبالتالي تخفيض الائتمان 
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تخفيض الممنوح للبنوك التجارية، وهذا يؤدي إلى 

تخفيض فائدة وعليه ورفع سعر ال عرض النقد

 .الأسعار

يقوم البنك المركزي نسبة الاحتياطي القانوني:  -3

في العادة بفرض نسبة معينة تلتزم البنوك التجارية 

بالاحتفاظ بها كاحتياطي مقابل الودائع لديها، ويسمى 

، ويلتزم كل بنك بالاحتياطي القانوني أو الإلزاميذلك 

كزي دون أن بالاحتفاظ بتلك النسبة لدى البنك المر 

 التضخم ظاهرةيحصل منها على أية فوائد، ففي أثناء 

فتقل  بزيادة نسبة الاحتياطييقوم البنك المركزي 

عندئذ قدرة البنوك التجارية على خلق النقود عن 

في  يقل حجم النقد طريق تقديم القروض وبالتالي

 الاقتصاد الأمر الذي يساعد على مكافحة التضخم.

حيث يقوم البنك  المفتوحة:عمليات السوق  -4

المركزي من خلل هذه السياسة التأثير على عرض 

 كبائع للأسهمالنقود بحيث يدخل السوق المالي 

ويتلقى مقابلها نقودا ورقية يتقلص من  ،والسندات

خللها حجم النقود الزائدة في السوق، الأمر الذي 

يؤدي إلى رفع القوة الشرائية للنقود مرة أخرى بسبب 

التخفيف من وبالتالي  خفاض عرضها في السوق ان

 .حدة التضخم

 

 السياسة المالية ثانيا:

مجموعة السياسات يقصد بالسياسة المالية         

المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة بقصد 

تحقيق أهداف محددة. بمعنى آخر هي أداة الدولة 

للتأثير في النشاط الاقتصادي بغية تحقيق الأهداف 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تسعى 

 لتحقيقها.  

حيث يعتبر الإنفاق  العام والضرائب: الإنفاق -1

العام والضرائب سياستان متلزمتان بحيث أنه في حال 

 وجود تضخم تزيد الحكومة معدلات الضرائب أو

أو كلهما معا، والعكس  تخفض معدلات الإنفاق

تماما في حالة الكساد، تزيد الدولة من الإنفاق 

 الحكومي أو تخفض معدلات الضرائب أو كلهما معا.

ويقصد بها موازنة الدولة بين : الموازنة العامة -2

إيراداتها ونفقاتها بهذا التأثير على مستوى النشاط 

الاقتصادي، بحيث تزيد الدولة الإنفاق في حالة 

، فتحقق وتخفضه في حالة التضخمالانكماش 

 وفائضا في حالةالموازنة عجزا في حالة الكساد 

 .التضخم

 الدين العام:  -3

على أنه حجم ديون  تعريف الدين العاميمكن   

الدولة للمقرضين خارج وداخل الدولة نفسها، ويمكن 

 أو شركات وحتى 
ً
أن يكون هؤلاء المقرضون إما أفرادا

حكومات أخرى. فالدين العام هو الأموال التي تقترضها 

الحكومات من المؤسسات أو من الأفراد )في حالة وجود 

لمواجهة أحوال طارئة بغرض ادخارات كبيرة لديهم( 

تحقيق أهداف لتعزيز بند الإيرادات العامة للحكومات 

أو لتغطية النفقات العامة أو لتمويل مشروعات 

 التنمية أو لمواجهة النفقات الجارية العادية. 

ين العام يحيث  الناش ئ عن اقتراض ؤدي ارتفاع الدَّ

التضخم؛ وذلك بسبب  الدولة من الخارج إلى

الممارسات التي تلجأ إليها الدولة عند ارتفاع معدل 

ين العام، ومن هذه الممارسات  فرض الضرائب الدَّ

ين،  الداخلية وطباعة المزيد من الأموال لسداد هذا الدَّ

  .حدوث التضخموالتي ستساهم جميعها في 

بتخفيض لة تقوم الدو  لابد أن حالة التضخمفي لذا 

 .الدين العام

 

 


